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وزیر الإسكان في "حكومة الإنقاذ"یوضح لأورینت ظروف التشكیل والعلاقة مع
الفصائل

orient-news.net/ar/news_show/142907/0/وزیر-الإسكان-في-حكومة-الإنقاذیوضح-لأورینت-ظروف-التشكیل-والعلاقة-مع-الفصائل

أجرت (أورينت نت) حواراً مع (ياسر النجار) وزير الإسكان والتعمير في "حكومة الإنقاذ" السورية،

العاملة في الشمال السوري، حول آلية تكوين الحكومة والاعتراف بها وموارد تمويلها وغيرها من

الجوانب المتعلقة بتأسيس هذا الكيان الجديد، وكانت الهيئة التأسيسية، تم تشكيلها في شهر أيلول

الماضي في "المؤتمر السوري العام" الذي عقد بمعبر باب الهوى، أعلنت عن تشكيل "حكومة الإنقاذ"

برئاسة محمد الشيخ لإدارة المناطق المحررة في الثاني من شهر تشرين الثاني نوفمبر الجاري، مما

أثار  تساؤلات عديدة حول عمل هذه الحكومة ومرجعيتها القانونية والدستورية، لا سيما أن الإعلان عنها

جاء في منطقة تسيطر عليها "هيئة تحرير الشام"، ومصير الحكومة المؤقتة.

من یعترف بحكومتكم لا سیما أن كثر یتهمونها بأنها تحت وصایة "هیئة تحریر الشام"؟

 

دعنا نعترف أن الحكومات السابقة لم یتم الاعتراف بها، "حكومة الإنقاذ" هي الأخرى لیست طفرة، لذا فإننا كنا حریصین فیما
یخص (الاعتراف الدولي) بعدم الإعلان عن وزارة دفاع، ولذا وضعنا "مستشار عسكري لرئیس الحكومة"، لأننا لا نرید استباق
الأمور فیما یخص الجانب العسكري، وهذا الأمر أیضا ینطبق على وزارة الخارجیة، وهذه الأخیرة یتولاها "رئیس الحكومة" مع

مستشاریه للعمل على هذا الملف. 

 

أما بالنسبة لـ "العلاقات البینیة"، یمكننا القول إن هناك تواصل مع الحكومة التركیة بحكم علاقة الجوار، وتفاجأنا بمبادرة الأتراك
بالتواصل معنا، والیوم یوجد تواصل بین "وزراء حكومتنا" ووزراء الحكومة التركیة، وهذا یمكننا القول عنه على أنه "رسائل

تطمین للدولة التركیة" بانه لدینا برنامج نسعى لتحقیقه، بناء على إرادة الشارع، وفیما یتعلق بالمنظمات العاملة في المنطقة، فهي
التي بادرت التواصل معنا وتسأل عن برنامجنا وهل سنسمح لهم بالعمل ضمن مناطق إدارة الحكومة"؟ 

من أین تستمد هذه "الحكومة" مرجعیتها القانونیة أو الدستوریة؟
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نحن مشروعیتنا هي مشروعیة الثورة ولیست مشروعیة دول الاستقرار، وسوریا لیست أول دولة تقوم فیها ثورة، ورؤیتنا قائمة
على استقطاب كل النخب الثوریة وكل من یتماهى مع الثورة، وهذا ما سعینا للعمل به في "المؤتمر العام"، والذي تمخض عنه لقاء

من 400 شخص من القیادات الثوریة التي لها تمثیل انتخابي في مؤسساتها.

 

وانبثق عن مؤتمرنا "اللجنة التأسیسیة الأولى"، والمشابهة للجنة التأسیسیة اثناء الاستقلال في فرنسا، وهي عبارة عن "برلمان
مؤقت" یمثل النخب والقیادات الوطنیة، وظیفته التأسیس للمؤتمر الأول، ومن مهامها الأولى "التحضیر للمؤتمر العام" واعتبارها

"الذراع التنفیذي بقیادة رئیس الحكومة"، كما انها مكلفة بـ "رقابة ودعم ومحاسبة الجسم التنفیذي التابع لها".

ما هي الآلیة التي تشكل بها بعض المؤسسات مثل القضاء وما هي مرجعیتها القانونیة؟

 

نسعى لخلق مؤسسة قضائیة مستقلة (مجلس القضاء الأعلى)، كوننا نرى أنها مؤسسة أعلى من الحكومة، بحیث یكون القضاء
"مستقلاً" والقضاة هم الذین یشكلونه (مجلس القضاء) مثله مثل مجلس التعلیم العالي بموارد ذاتیة، لكن المشروع ما یزال قید

الدراسة.

 

مفهومنا للقضاء هو أن یكون "قانون مكتوب لا یخالف الشریعة"، وكل ما یهمنا أن یكون "قانون ضمن صلب مجتمعنا"، ویجب
"ألا یخالف ثوابت المجتمع"، وهذه القوانین المكتوبة یبت بها "بحسب وجهة نظر القضاة وتتبع للحكومة". 

 

أما بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني، نوصفها ككل المنظمات المدنیة في كل دول العالم، لها استقلالیة وتتبع لإدارة "وزارة الإدارة
المحلیة"، وذلك بعد مصادقة "وزارة الشؤون المحلیة"، وتحاول "الحكومة" دعمها وتكون هي هیئة رقابیة لذاتها.

ما مدى سلطتكم في تنفیذ الحكم إذا تصادم قراركم مع قرار "هیئة تحریر الشام"؟

 

هدفنا إقامة مؤسسات الدولة ولیس هدفنا اثبات وجودنا بالقوة أو كأشخاص، ومشكلتنا الرئیسیة هي مع الفصائل فهذه القرارات التي
تصدر قد یتبادر إلى ذهن الفصائل "إننا نسحب البساط من تحتها"، ولكن في النهایة لیس لدیها بدائل مؤسساتیة، وقلنا لهم افرزوا
كفاءات لدیكم للمشاركة، ونحن شروطنا فیما یخص العدل واضحة "لا نقبل بشخص یمثل العدل مجهول الهویة أو غیر سوري

ولیس لدیه خبرة ویجب أن یكون له تحصیل أكادیمي في سلك القضاء".

أین تبدأ سلطتكم لتنتهي سلطة الفصائل والعكس في حال التصادم؟

 

نحن "حكومة كفاءات ولیس حكومة أحزاب"، وبالتالي أي تجاذبات على الأجندة أو الأدلجة فنحن بعیدون عنها، وأولویتنا هي
التركیز على "حكومة كفاءات"، كما أننا في ظرف جدید یقول إن "السلطة هي سلطة الشارع"، لا سیما بعد أن فقدت الفصائل

قدرتها على جذب الشارع، وهذا هو الذي یقیّم كل التجاذبات بما فیها إخراج الفصیل من منطقة معینة، ونحن نعمل ببرنامج منبثق
من الشارع ونعول على سلطتنا من الشارع.

هل لدیكم القدرة على ضبط المشكلة الأمنیة في إدلب؟

 

انطلقنا بـ "وزارة الداخلیة" برئاسة العمید (أحمد دیب) كوزیر للداخلیة ومستشار "رئیس الحكومة" العمید (محمد عوض)،
وأوكلنا إلیهما وضع خطة تنظیم المخافر وتأمین الطرق الرئیسیة. نحن بدأنا من الصفر، فقد جئنا إلى منطقة تتبع للفصائل

ومخافرها وتفتقر لخطة استشرافیة من مرور وأمن وطرقات ولوحات.
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نحن الان بصدد البدء بتنظیم جهاز للشرطة من 1400 عنصر شرطة ونعمل على تجهیزهم، أما بالنسبة للتداخل مع الفصائل
فإنهم "قیمین على المنطقة"، ولا شك أن المشكلة في الجبهات فهي تستهلك كل القوى والامكانیات، ولذا أصبح وجودنا محوري في
جمیع المجالات، كما أنه وبعد اقتتال الفصائل فیما بینها ومحادثات استأنا، أصبح لدیها "إذعان للشارع"، ما دعاها لتقبل أن یكون

هناك إدارة مركزیة یكون لها دور فاعل ومنها دور حكومتنا فیها.

من یمول حكومتكم؟

 

"حكومة الإنقاذ" هي الحكومة الوحیدة التي كشفت أجندتها بشكل واضح، ولم تعتمد على واردات أو تمویل خارجي على عكس

"الحكومات السابقة"، التي تعتمد على مساعدات وتمویل خارجي. "تمویلنا ذاتي" وانطلقنا كآلیة مركزیة في الداخل، ولم نجد
أصول لوزارات حكومة الخارج، فیمت عدا بعض المفاصل في مؤسسات تدیر التمویل فقط، وطرحنا مؤسسات لتنظیم جمیع عمل

المؤسسات العالمة في الداخل مثل الكهرباء والمیاه والاتصالات والمعابر الحدودیة.

 

وأصبحت مرجعیة التعیینات والمتابعة القانونیة نافذة فقط بأمر "الحكومة"، وهي التي تفصل في موارد وتمویل كل مؤسسة، كما
أننا انطلقنا في مساحة محررة تبلغ 10 آلاف كم مربع، ونحاول أن ننقل كل الملفات إلى الداخل وطموحنا هو "الدولة السوریة

ككل"، وكنا قد تواصلنا مع مجالس قیادة الثورة في كل المناطق المحررة منها مجلس الغوطة، وابدى الأخیر الرغبة في الانخراط
في "حكومة الإنقاذ". والیوم مسؤولیة حكومتنا هي العمل على دعم الغوطة والمشاریع التعلیمیة ونتواصل مع المناطق المحررة

الأخرى.

هل من خلاف بینكم وبین الحكومة المؤقتة؟

 

عندما دعونا إلى "مبادرة الأكادیمیین"، دعونا السیاسیین وقیادات الثورة ونقابات المجتمع المدني وغیرها، وتواصلنا مع الائتلاف
والحكومة المؤقتة أكثر من مرة، وكانت الدعوة قبل انعقاد "المؤتمر العام" للإنضمام وترتیب "الحكومة الإنقاذ"، وعرضنا على
الدكتور "جواد أبو حطب" أن یقود الحكومة، ولم نشترط تسمیة معینة وقلنا لنطلق علیها "الحكومة السوریة"، وكان الرد أن هذه
المنطقة "منطقة مأزومة وتشهد صراعات فصائلیة ولا یمكن الرهان على دخول الكوادر إلیها"، وقلنا إننا "لن ننتظر حتى یحل

بمنطقتنا ما حل بالرقة ودیر الزور".

هل تمت دعوتكم إلى اجتماع المعارضة الموسع (الریاض 2) وكیف تنظرون إلى وفد العلیا للمفاوضات المنبثقة عن المؤتمر؟

 

لم یتم دعوتنا الى مؤتمر الریاض، وكان موقفنا واضح من المؤتمر بانه وجود منصات مثل منصة موسكو على وجه التحدید فهذا
یعني اننا ذاهبون إلى حالة تریدها روسیا لا الشعب السوري، ونرى روسیا من خلال هذه المؤتمرات استطاعت الوصول إلى ما

ترمي إلیه ومنه ترید إعادة صناعة النظام.

 

أما بالنسبة لسوتشي فنراه كمؤتمر تعمدت روسیا تصدیره على أنه مؤتمر حوار، لكننا نرید مفاوضات لإجراء انتفال سیاسي ونرى
سوریا بمرجعیة أممیة وقرارات تمهد لانتقال سیاسي ونحن غیر معنیین بحوارات.

 

رؤیتنا لمؤتمر (الریاض 2) مثل رؤیة الشارع ككل، وهذا یرى أن (الریاض 2) انصیاع لمقررات دولیة غیر منظمة وغیر
قانونیة، ولدیها أسئلة یجب أن تجیب علیها لذا فهي منشغلة في تطمین الشارع وهذا أمر لا یوحي بالاطمئنان.

ما یمنع من تشكیل حكومات مماثلة لحكومتكم في مناطق أخرى على مبدأ تعدد الحكومات في لیبیا بعد الثورة وما موقفكم حینها
من هذه الحكومات؟
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هذا أكبر تحدي لنا على مستوى المنطقة ككل، لا سیما في مناطق غیر ثوریة أو غیر محررة (مناطق سیطرة المیلیشیات الكردیة)،
أما بالنسبة للمناطق المحررة یمكن لأي كفؤ أن یقدم دوره القیادي ومبادرته القیادیة ولننضم له أو ینضم لنا، وأرى أن الحكومات

في مناطق غیر ثوریة بحاجة لرعایة دولیة، أكثر منا لأننا نسعى لأن نكون ممثلین للشارع.

 

 

 

 


